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 ر.و 3133لسنة ( 31)قانون رقم 

 بتقرير بعض الأحكام في شأن التفتيش والرقابة الشعبية والتطهير

 

 : مؤتمر الشعب العام

  ر.و 0731تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 

 وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. 

 الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير وعلى الوثيقة الخضراء. 

  إفرنجي بشأن تعزيز الحرية 0990لسنة ( 01)وعلى القانون رقم. 

  ر بشأن المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية.و 0739لسنة ( 0)وعلى القانون رقم. 

  ميلادية، بشأن التطهير وتعديلاته 0207لسنة ( 01)وعلى القانون رقم. 

  ( 71)ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم  0201لسنة ( 00)وعلى القانون رقم

 ر .و 0739لسنة 

 

 :صاغ القانون الآتي

 

 ( 3)مادة 

له الشخصية " جهاز المالية والفنية " ينشأ بموجب أحكام هذا القانون جهاز للرقابة المالية والفنية يسمى 

 .لشعب العامالإعتبارية المستقلة، ويتبع مؤتمر ا

( 00)من القانون رقم ( 1)ويهدف إلى تحقيق رقابة مالية وفنية فعالة على جميع الجهات المبينة بالمادة 

ويدار ر .و 0739لسنة ( 71)ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم  0201لسنة 

ن مؤتمر الشعب العام، ولها كافة بلجنة شعبية عامة يتم اختيار أمينها والأمين المساعد لها م

الاختصاصات والصلاحيات المخولة للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية المنصوص 

( 71)ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم  0201لسنة ( 00)عليها في القانون رقم 

 ر .و 0739لسنة 

 

 ( 2)مادة 

الرقابة المالية و الفنية الإختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها بالفصلين الأول يباشر جهاز 

والثاني من الباب الثاني والمواد الخامسة مكرر والخامسة عشر مكرر والحادية والسبعين والثامنة 
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ن رقم ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانو 0201لسنة ( 00)والسبعين من القانون رقم 

 .ر.و 0739لسنة ( 71)

 .، والثمانين من القانون المذكور(ب)كما تسري على الجهاز أحكام المادتين السابعة والسبعين مكرر 

ويباشر أمين اللجنة الشعبية العامة للجهاز الإختصاصات والصلاحيات المقررة لأمين اللجنة الشعبية 

كام الفصلين الاول و الثاني من الباب الثاني والمادتين العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية بموجب أح

ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة  0201لسنة ( 00)الرابعة والثلاثين والتاسعة والسبعين من القانون رقم 

 ر .و 0739لسنة ( 71)الشعبية المعدل بالقانون رقم 

 

 ( 1)مادة 

ختصاصات والقواعد والإجراءات المنصوص يختص الجهاز بالتحقيق في المخالفات المالية وفقا للإ

 0739لسنة ( 71)ميلادية المعدل بالقانون  020لسنة ( 00)عليها في الفصل الرابع من القانون رقم 

 .ر.و

 

 ( 4)مادة 

تكون لجهاز الرقابة المالي و الفنية ميزانية سنوية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر 

 .، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائهاعلى الأقل

ويكون له حساب أو أكثر يفتح بأحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى بقرار من أمين اللجنة 

 . الشعبية العامة للجهاز

 

 ( 5)مادة 

دارية والتحقيق المنصوص عليها في يتولى جهاز التفتيش والرقابة الشعبية ممارسة مهام الرقابة الإ

المشار إليه، كما يتولى ممارسة الاختصاصات و الصلاحيات المسندة إلى  0201لسنة ( 00)القانون رقم 

ميلادية المشار إليه من خلال لجان تشكل  0207لسنة ( 01)لجان التطهير بموجب أحكام القانون رقم 

 .التفتيش والرقابة الشعبية بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز

 

 ( 6)مادة 

تستبدل بعبارة لجان التطهير عبارة جهاز التفتيش والرقابة الشعبية أينما وردت في التشريعات النافذة، 

وتتولى أمانة مؤتمر الشعب العام إصدار ما يلزم من قرارات ولوائح ونماذج لتنفيذ أحكام هذا القانون، 
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ميلادية  0201لسنة ( 00)والقرارات والنماذج الصادرة تنفيذا للقانون رقم  على أن يستمر العمل باللوائح

 .ميلادية المشار إليهما إلى أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها 0207لسنة ( 01)والقانون رقم 

 

 ( 3)مادة 

ميلادية المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف  0207لسنة ( 01)تلغى المادة السابعة من القانون رقم

 .أحكام هذا القانون

 

 ( 8)مادة 

 بابلا ماكحأ ةينفلاو ةيلاملا ةباقرلا زاهجب لمعلل مهبتسري على الأعضاء والموظفين الذين يتم تنسي

 ةفاكب نوظفتحي امك ةيبعشلا ةباقرلا ميظنت ةداعإب ةيدلايم 0201 ةنسل (00) مقر نوناقلا نم ثلاثلا

 ةرداصلا تارارقلاو حئاوللاو ةيذيفنتلا هتحئلاو روكذملا نوناقلا بجومب مهل ةررقملا تاولاعلاو ايازملا

 .نيزاهجلا نم لك لمع مظني يذلا نوناقلا رودص نيح ىلإ كلذو هاضتقمب

 

  (9) ةدام

 زاهجل ةماعلا ةيبعشلا ةنجللا نيمأو ةيبعشلا ةباقرلاو شيتفتلا زاهجل ةماعلا ةيبعشلا ةنجللا نيمأ ىلوتي

 تادوجوملا ةفاكو نيلماعلا عيزوتو تاصاصتخلإا لقنل ةمزلالا تاءارجلإا ذاختا ةينفلاو ةيلاملا ةباقرلا

 .نوناقلا اذه رودص خيرات نم رهشأ ةثلاث زواجتي لا دمأ يف كلذو ،امهنيب

 

  (30) ةدام

 .تاعيرشتلا ةنودم يف رشنيو ،هرودص خيرات نم نوناقلا اذهب لمعي

 

  ماعلا بعشلا رمتؤم

  ترس: يف ردص

  ر.و 3133/فيصلا/31 :قفاوملا

 


